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 الملخص

تعد قوانين الأحوال الشخصية من أكثر القوانين تأثيراً في حياة الأفراد والمجتمع، إذ تنظم شؤون الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة 
المترتبة على ىذا الاختلاف في القضايا وميراث، وتشكل بذلك الأساس لاستقرار البنية الاجتماعية، ويهدف البحث إلى تحليل الآثار 

المنهج  الشرعية المتعلقة بالأسرة، وتوضيح أهمية وضرورة توحيد ىذه القوانين في إطار وطني موحد، تم الاعتماد في ىذا البحث على
لآثار المترتبة على اختلافها في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحليل ا افذةالنالوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال وصف واقع القوانين 

 وانعكاسها على القضايا الأسرية، بالإضافة لمقارنة النصوص القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في المنطقتين. 
 الضفة الغربية وتم التوصل في ىذا البحث إلى مجموعة من النتائج اهمها وجود تباين واضح في نصوص وتشريعات الأحوال الشخصية بين

 وقطاع غزة يؤدي إلى تفاوت في الحقوق والواجبات القانونية للأفراد. 
Abstract 
Personal status laws are among the most influential laws in the lives of individuals and society, as they regulate 
family matters such as marriage, divorce, alimony, custody, and inheritance. These laws form the foundation for 

the stability of the social structure. This research aims to analyze the implications resulting from the differences 

in family-related legal issues and to clarify the importance and necessity of unifying these laws within a unified 

national framework. 
The study adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology by describing the current legal 

frameworks in place in the West Bank and the Gaza Strip, analyzing the consequences of their differences and 

their impact on family-related cases, and comparing legal texts and judicial rulings issued by the Sharia courts in 
both regions.. 

 النفقة، ميراث. حضانة،قانون الأحوال الشخصية، الزواج، الطلاق،  :المفتاحية الكلمات
Keywords: Personal Status Law, Marriage, Divorce, Custody, Alimony, Inheritance.  
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 إلمقدمة
ي 
ي قانون إلأحوإل إلشخصية إلت 

 
ي إلزوإج، بما يتضمنه من طلإق وفسخ للعقد، أحد إلمسائل إلأساسية ف

 
يعد موضوع إلفرقة ف

ي إلمجتمعات إلإسلإ
 
، تؤثر بشكل مباشر على بنية إلأشة وإستقرإرها. وتستمد إلأنظمة إلقانونية ف ي لل  فلسين  

 
مية، بما ف

ي 
 
ي إلقوإنن   إلمدنية. ف

 
ي هذإ إلمجال، مما يستدعي درإسة دقيقة لكيفية تقنن   هذه إلأحكام ف

 
يعة إلإسلإمية ف مصادرها من إلشر

إلضفة إلغربية، تم تيبيق مجموعة من إلقوإنن   إلمستمدة من مصادر قانونية متعددة، ما يثي  تساؤلات حول مدى ميابقة 
، وما ؤلإ كانت ترإع تيورإت إلحياة إلعصرية وحاجات إلمجتمع. تهدف هذه إلدرإسة ؤلى هذه إلق  لأحكام إلفقه إلإسلإمي

وإنن  
ي إلضفة إلغربية وأحكام إلفقه 

 
ي إلقوإنن   إلفلسيينية إلميبقة ف

 
ي إلزوإج ف

 
ؤجرإء مقارنة تحليلية بن   تقنن   أحكام إلفرقة ف

كي   على إلفروق إل
، مع إلي  ي إلأسس إلقانونية وإلإجرإئية، ومدى تأثي  هذه إلفروق على حقوق إلزوجن   إلإسلإمي

 
جوهرية ف

يعة  يعات إلمحلية مع مبادئ إلشر وإلأبناء وإلمجتمع ككل. ومن خلإل هذه إلمقارنة، سيتم إستكشاف مدى إنسجام إلتشر
إت إلاجتماعية إلمعاصرة.   إلإسلإمية، ومدى إستجابتها للتغي 

 أهمية إلبحث: 
ي تسليط إلضوء على موضوع حيوي يتعلق بتنظيم إلعلإقات إلأشية وإستقرإر إلمجتمع، وهو أحكام تكمن 

 
أهمية هذإ إلبحث ف

، يتيح هذإ  ي إلضفة إلغربية وأحكام إلفقه إلإسلإمي
 
ي إلزوإج. من خلإل مقارنة بن   إلقوإنن   إلفلسيينية إلميبقة ف

 
إلفرقة ف

ي عدة نقاط رئيسية:  إلبحث فهمًا أعمق للفروق وإلتشابهات بن   
 
ز أهمية هذإ إلبحث ف . وتير  إلمنظومتن  

، مما 1  إلحديثة وأحكام إلفقه إلإسلإمي
يعات إلفلسيينية إلمستمدة من إلقوإنن   . توضيح مدى إلتوإفق أو إلاختلإف بن   إلتشر

 . ي فلسين  
 
ي إلذي يحكم إلحياة إلزوجية وإلأشة ف

ي فهم إلإطار إلقانون 
 
 يسهم ف

ي تحديد وإجبات وحقوق  . ؤبرإز أثر إل2
 
 وإلفقه إلإسلإمي ف

قوإنن   على حقوق إلزوجن   وإلأبناء، حيث تؤثر إلفروق بن   إلقوإنن  
تب على لل  من آثار قانونية وإجتماعية.   كل من إلزوجن   عند حدوث إلفرقة، وما يي 

يعات إلمحلية للعصر إلحديث، ؤل يعالج إلبحث مسألة إلتوفي3 يعة إلإسلإمية ومتيلبات . تحليل مدى ملإءمة إلتشر ق بن   إلشر
 إلوإقع إلمعاصر، من خلإل درإسة كيفية تكيف إلقوإنن   إلفلسيينية مع إلتيورإت إلاجتماعية. 

يعة 4 ي تيوير إلقوإنن   وتحسن   فهم إلعلإقة بن   إلقانون وإلشر
 
، ؤل يوفر إلبحث مادة علمية تسهم ف ي إلمحلىي

. ؤثرإء إلفقه إلقانون 

ي مجال إلأحوإل إل
 
 شخصية. ف

 إهدإف إلبحث: 
يهدف هذإ إلبحث ؤلى تحقيق عدة أهدإف رئيسية، تسعى جميعها ؤلى تقديم فهم معمق وشامل للعلإقة بن   إلقوإنن   

ي إلزوإج. ومن أهم هذه إلأهدإف: 
 
ي إلضفة إلغربية وأحكام إلفقه إلإسلإمي إلمتعلقة بالفرقة ف

 
 إلفلسيينية إلميبقة ف

ي إلزوإج، بما . تحليل أوجه إلتشابه وإلاخت1
 
ي إلقوإنن   إلفلسيينية إلمتعلقة بالفرقة ف

 
 أحكام إلفقه إلإسلإمي وتقنينها ف

لإف بن  
 يشمل إليلإق، إلفسخ، وآثارهما إلقانونية. 

كي   على 2
، من حيث إلمبادئ وإلأحكام إلتفصيلية، مع إلي  يعات إلفلسيينية مع أحكام إلفقه إلإسلإمي

. درإسة مدى توإفق إلتشر

وط و   إلإجرإءإت إلمتعلقة بإنهاء إلعلإقة إلزوجية. إلشر
يعات على حقوق إلزوجن   وإلأبناء، 3 ي كيفية تأثي  هذه إلتشر

 
ي وإلاجتماعي لتقنن   أحكام إلفرقة، وإلبحث ف

. تقييم إلأثر إلقانون 

ة. 
ّ
ي لل  إلنفقة وإلحضانة وإلعد

 
 بما ف

ي إلزوإ 4
 
يعات إلفلسيينية إلمتعلقة بالفرقة ف إت إلاجتماعية وإلاقتصادية . رصد تيور إلتشر ج، ودرإسة مدى إستجابتها للتغي 

 .  إلمعاصرة، مقارنة بالأحكام إلتقليدية للفقه إلإسلإمي
 ؤشكالية إلبحث: 

ي إلقوإنن   إلفلسيينية 
 
ي إلزوإج، كما هي مذكورة ف

 
ؤشكالية هذإ إلبحث تتمحور حول إلتباين إلمحتمل بن   تقنن   أحكام إلفرقة ف

ي إلضفة 
 
يعات إلفلسيينية إلميبقة ف يرح هنا إلسؤإل إلرئيس: ؤلى أي مدى تتوإفق إلتشر

ُ
. ي  أحكام إلفقه إلإسلإمي

إلغربية، وبن  
يعة إلإسلإمية   يعكس روح إلشر

ً
 قانونيا

ً
يعات ؤطارإ ؟ وهل توفر هذه إلتشر ي إلزوإج مع أحكام إلفقه إلإسلإمي

 
إلمتعلقة بالفرقة ف

 إت إلاجتماعية؟مع مرإعاة متيلبات إلعصر إلحديث وإلتغي  
 تنبثق عن هذه إلإشكالية مجموعة من إلتساؤلات إلفرعية: 

 إلفلسيينية وأحكام إلفقه إلإسلإمي فيما يخص أنوإع إلفرقة، كاليلإق وإلفسخ؟ .1
 ما أوجه إلاتفاق وإلاختلإف بن   إلقوإنن  

ي إلضفة إلغربية حقوق إلزوجن   وإلأبنا2
 
ء بعد وقوع إلفرقة، بالمقارنة مع ما ينص . كيف تعالج إلقوإنن   إلفلسيينية إلميبقة ف

؟  عليه إلفقه إلإسلإمي
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إت إلاجتماعية إلمعاصرة، أم أنها ما زإلت مرتبية 3  يتماشر مع إلتغي 
ً
 قانونيا

ً
يعات إلفلسيينية تيورإ . هل تعكس إلتشر

يعة إلإسلإمية؟  بتيبيقات تقليدية للشر
 منهجية إلبحث: 

ي هذإ إلبحث سيتم إلاعتماد على منهج
 
: ف  ن   أساسين  
ي إلزوإج، وتفسي  1

 
: يستخدم هذإ إلمنهج لوصف وتحليل إلقوإنن   إلفلسيينية إلمتعلقة بالفرقة ف ي إلتحليلىي

. إلمنهج إلوصف 

يعىي  . إلهدف هو توضيح طبيعة هذه إلقوإنن   ومحتوإها إلتشر  أحكام إلفقه إلإسلإمي
إلنصوص إلقانونية وإلمقارنة بينها وبن  

 بشكل مفصل. 
، ولل   . إلمنهج2 ي إلزوإج مع أحكام إلفقه إلإسلإمي

 
إلمقارن: يتم من خلإله مقارنة إلقوإنن   إلفلسيينية إلخاصة بالفرقة ف

ي إلمسائل إلمتعلقة باليلإق، إلفسخ، وآثار إلفرقة على إلزوجن   وإلأبناء. 
 
 لتحديد أوجه إلتشابه وإلاختلإف بن   إلنظامن   ف

ي : إلفصل إلأول
 
ي إلزوإج ف

 
  إلفقه إلإسلإمي أحكام إلفرقة ف

ع
ُ
ي إلفقه إلإسلإمي من أقوى إلعقود، حيث يهدف ؤلى بناء أشة مستقرة تقوم على مبادئ إلمودة وإلرحمة بن    د ي

 
إلزوإج ف

، مما يستدعي إللجوء ؤلى ما يسمى 
ً
. ومع لل ، قد تظهر حالات تجعل إستمرإر إلعلإقة إلزوجية صعبًا أو مستحيلا إلزوجن  

ي و "إلفرقة". 
 
عية ترإعي حقوق كل من إلزوجن   وتحف  كرإمة إلفرقة ف ا لضوإبط شر

ً
 إلزوإج تتضمن ؤنهاء إلعلإقة إلزوجية وفق

ي (1)إلأشة
 
. ومن هنا، تناول إلفقه إلإسلإمي أحكام إلفرقة بكثي  من إلتفصيل، بحيث تضمن هذه إلأحكام إلعدإلة وإلإنصاف ف

 حالة إستحالة إستمرإر إلحياة إلزوجية. 
 إلمبحث إلأول

ي إلفقه إلإسلإمي 
 
 مفهوم إلفرقة وأنوإعها ف

 إلفقه إلإسلإمي بمختلف جوإنب إلحياة إلزوجية، ومن لل  ما يحدث بعد إنهاء هذه إلعلإقة. ولذإ، قسم إلفقهاء إلفرقة 
عت 
ُ
ي

ا للأسباب إلمؤدية ؤليها، ؤما أن تكون ؤرإدية كحالة إليلإق، أو تكون بأمر من إلقضاء  
ً
كل و كحالة إلفسخ. ؤلى أنوإع محددة وفق

يعة إلإسلإمية ي تتماشر مع إلشر
وطه وآثاره إلت  ي هذإ إلمبحث إلتعريف  وعليه، .(2)نوع من أنوإع إلفرقة له شر

 
سنتناول ف

 إلتفصيلىي للفرقة وأسبابها، ثم نتيرق لأنوإعها. 
ي إلزوإج

 
 إلميلب إلأول: مفهوم إلفرقة ف

ع
ُ
إ مقدسًا، د ي

ً
ي إلفقه إلإسلإمي عقد

 
. ومع لل ، قد تحدث مشاكل أو  عقد إلزوإج ف يهدف ؤلى تأسيس علإقة دإئمة بن   إلزوجن  

صعوبات تدفع أحد إليرفن   أو كليهما ؤلى ؤنهاء هذه إلعلإقة
ي كنتيجة لانتهاء  عتير يحيث . (3)

إلفقهاء أن إلفرقة بن   إلزوجن   تأن 
سلط ه وعليه، عقد إلزوإج بناءً على أسباب معينة قد تختلف بحسب إلظروف. 

ُ
ذإ إلميلب إلضوء على تعريف إلفرقة ي

 وأسبابها. 
ي إلزوإج

 
 إلفرع إلأول: تعريف إلفرقة ف

ورإت تبيح ؤنهاءه.  د يع عقد بنية إلدوإم وإلاستمرإرية، ؤلا أن هناك صر 
ُ
عيًا ي إ شر

ً
ي إلإسلإم عقد

 
، و إلزوإج ف ا للفقه إلإسلإمي

ً
وفق

ي إلزوإج بأنها إنحلإل إلعلإقة إلزوجية بش
 
عرّف إلفرقة ف

ُ
ي  ت

، سوإء كان لل  بقرإر من إلزوج كحالة إليلإق، أو بقرإر قضان  ي
كل نهان 

ورإت يجب  ي  ألا كحالة إلفسخ. ويرى إلفقهاء أن هذه إلصر 
يكون فيها إجحاف بالحقوق إو تعسف، ولحماية إلمجتمع من تفشر

رإت قانون ا معينةإلفساد أو إلظلم. وتبعًا لهذإ إلفهم، فإن إلفرقة يفضل أن تكون مبنية على مير
ً
وط ي شر

 
عية تستوف  .(4)ية وشر

ي أضيق نياق ممكن، وجعلته آخر إلحلول 
 
إ متعددة على إليلإق، بقصد حصره ف

ً
يعة إلإسلإمية إلغرّإء قيود وقد وضعت إلشر

رًإ وإقعًا على  ، باعتباره صر  بعد إستنفاد وسائل إلإصلإح كافة؛ ؤل لهب جمهور إلفقهاء ؤلى كرإهة إليلإق بغي  سبب معتير
إ ؤلى إلقاعدة إل

ً
زوجن   معًا، وإعدإمًا للمصلحة إلمتحققة من عقد إلزوإج من غي  حاجة، فكان شبيهًا بإتلإف إلمال، ولل  إستناد

                                            

 (. نظام الطلاق في الإسلام. وكالة الرحافة العربية.2222أحسد محمد شاكر. ) (1)
دقيمية, -الإعدار في فدخ عقد الشکاح. مجمة کمية الذريعة والقانهن بتفيشا الأشراف(. أثر 2208القحطاني، ىشد بشت سعد. ) (2)

22(5 ،)3243-3274. 
 (. نظام الطلاق في الإسلام. وكالة الرحافة العربية.2222أحسد محمد شاكر. ) (3)
بسهجب الأضرار الشفدية" دراسة  (. الأحكام والآثار السترتبة عمى التفريق بين الزوجين2224نجم الدين محمد سيد، أحسد. ) (4)

 فقيية". مجمة العمهم القانهنية والاقترادية.
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ي  عية إلمستمدة من قول إلنتر
إر"صلى الله عليه وسلم: إلشر ر ولا صر  ي إلأصل مباح لكنه  .(1)"لا صر 

 
ويستدل أصحاب هذإ إلاتجاه بأن إليلإق ف

، مكروه عند عدم وجود حاجة معتير  ي إليلإق وإلتخفيف منه يدعم هذإ إلمعت 
 
ي إلسنة من إلنهي عن إلإشإف ف

 
ة، وأن ما ورد ف

ي جميع إلأحوإل. كما لهب شيخ إلإسلإم إبن تيمية ؤلى أن 
 
ي إليلإق إلحظر، وإنما أبيح منه "لا أن يكون ميلق إلتحريم ف

 
إلأصل ف

 .(2)"قدر إلحاجة
عي من 

وعة، وأن إلعبث به دون وهو ما يوإفق إلقول بأن إلمقصد إلشر ي    ع إليلإق هو إلمحافظة على إلأشة وإلمصالح إلمشر تشر
ا. ويتفق هذإ إلمنحى إلعام مع ما قررته مصادر إلمذإهب إلفقهية؛ 

ً
ع ر، وهو منهي عنه شر ي للمصلحة ومقتضٍ للصر 

 
ورة مناف صر 

ي 
 
، ؤل نص فقهاء إلحنفية وإلشافعية وإلحنابلة وإلمالكية على أن إليلإق مباح ف كره عند عدم وجود سبب معتير

ُ
أصله، ؤلا أنه ي

ي وإلنووي وإبن قدإمة 
ر، وهو ما قرره إلشخشي وإلكاسان  ولا يخرج ؤلى دإئرة إلجوإز إلمعتير ؤلا عند تحقق إلحاجة أو دفع إلصر 

ي مصنفاتهم إلفقهية
 
 .(3)وإلدردير ف

ي إلزوإج
 
: أسباب إلفرقة ف ي

 إلفرع إلثان 
ي إلز 

 
إلفقهاء عير ، وقد وضع وإج، ويمكن تقسيمها ؤلى أسباب شخصية وأخرى تتعلق بالظروف إلخارجيةتتنوع أسباب إلفرقة ف

 إلعصور ؤطارًإ وإسعًا لهذه إلأسباب، مع مرإعاة إلعدإلة وإلمصلحة إلعامة: 
 :(4). أسباب شخصية1

 قد يجد إلزوجان نفسيهما غي  قادرين على إلعيش معًا بسلإ : م نتيجة إختلإفات جوهرية عدم إلتوإفق إلشخصي أو إلنفشي
ي إليباع أو إلقيم. 

 
 ف

  .ي حالة وجود خيانة أو ؤهمال للوإجبات إلزوجية، قد يلجأ أحد إلزوجن   ؤلى طلب إلفرقة
 
 إلخيانة إلزوجية أو إلإهمال: ف

  .ر ا للفرقة، لحماية إليرف إلمتصر 
ً
وع : يعد إلعنف إلمادي أو إلمعنوي سببًا مشر ي  إلعنف إلزوجر

 :. أسباب خارجية2

 ع
ُ
ي إلعلإقة، ما ي

 
ي بعض إلأحيان، قد تظهر أمرإض عقلية أو جسدية تعيق أحد إلزوجن   عن أدإء دوره ف

 
د إلأمرإض إلمزمنة: ف
ا للفرقة. 

ً
وع  .(5)إتفق فقهاء إلمذإهب إلأربعة على جوإز إلتفريق بن   إلزوجن   للعيوبحيث سببًا مشر

  ي أحد إلزوجن   أو يهجر إل
، ما يتيح للزوج إلخر طلب إلفسخ إلغيبة أو إلهجر: قد يختف  عي

ر شر إت طويلة دون مير
خر لفي 

عا، كهجرها بلإ موجب حيث أو إليلإق.  ر، وهو ما لا يجوز شر : ولها أي للزوجة إلتيليق بالصر  ح إلكبي  ي إلشر
 
قال إلدردير ف

عي 
 .(6)"شر
ي مع ؤجرإءإت وتفصيلإ د تعحيث 

، وتأن  ا للفقه إلإسلإمي
ً
عية لضمان حماية جميع إلأطرإف هذه إلأسباب منيقية وفق ت شر

 إلمعنية. 
لجأ ؤليه ؤلا عند 

ُ
ي أصلها، ؤلا أنها تظل إستثناءً لا ي

 
ا ف

ً
ع ي إلزوإج، وإن كانت مباحة شر

 
م، يرى إلباحث أن إلفرقة ف

ّ
ي ضوء ما تقد

 
ف

لإح  أن 
ُ
ر إستمرإر إلحياة إلزوجية وتحقيق مقاصدها إلأساسية من إلسكن وإلمودة وإلرحمة. وي

ّ
، بمذإهبه تعذ إلفقه إلإسلإمي

ي إستعمال إلحق، وتحقيق 
 
ي تهدف ؤلى منع إلتعسف ف

إلمختلفة، قد أحاط مسألة إلفرقة بجملة من إلضوإبط إلدقيقة إلت 

                                            

 (.2340رواه ابن ماجو في الدشن، كتاب الأحكام، باب من بشى في حقو ما يزر بجاره )رقم  (1)
لطباعة السرحف  ابن تيسية، أحسد بن عبد الحميم، مجسهع الفتاوى، تحقيق عبد الرحسن بن محمد بن قاسم، مجسع السمك فيد (2)

 .80، ص 33الذريف، السديشة السشهرة، ج
انظر: الدرخدي، السبدهط؛ الكاساني، بدائع الرشائع؛ الشهوي، روضة الطالبين والسجسهع؛ ابن قدامة، السغشي؛ الدردير، الذرح  (3)

 الكبير.
اره الشفدية والاجتساعية عمى السرأة (. العهامل السؤدية لمطلاق وآث2220عثسان أميسن، مباركة الذئب وسميسة الكهت. ) (4)

 .028-036(، 0)5السطمقة: دراسة حالات. مجمة جامعة صبراتة العمسية, 
(. بيروت: دار الكتاب الإسلامي. 026، ص 4ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. )د.ت(. البحر الرائق شرح كشز الدقائق )ج  (5)

 (. بيروت: دار الفكر.267، ص 3(. فتح القدير )ج وانظر: ابن اليسام، محمد بن عبد الهاحد. )د.ت
 .345، ص 2الدردير، الذرح الكبير عمى مخترر خميل، مع حاشية الدسهقي، ج (6)
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ي أن يكون قائمًا على 
. وعليه، فإن إلأخذ بأسباب إلفرقة ينبعى  ر عن أحد إلزوجن   إلتوإزن بن   حماية كيان إلأشة ورفع إلصر 

ة، وبما ينسجم مع إلقاعدة إلكلية إلتحقق من إلصر   إر»ر أو إلحاجة إلمعتير ر ولا صر  ، وبما يحقق إلعدإلة ويحف  إستقرإر «لا صر 
ي ؤلى إستمرإر إلظلم أو إلمعاناة. 

 إلمجتمع، دون توسّع يؤدي ؤلى تفكي  إلأشة، ولا تضييق يفص 
ي إلفقه إلإسلإمي 

 
: أنوإع إلفرقة ف ي

 إلميلب إلثان 
ي 
 
ى ؤلى إلفرقة وطريقة ؤنهائها تتعدد أنوإع إلفرقة ف

ّ
فمنها ما يحدث بناءً على ؤرإدة إلزوج  ؛ إلفقه إلإسلإمي بحسب إلسبب إلذي أد
ي كالفسخ. 

ة كاليلإق، ومنها ما يتم بناءً على قرإر إلقاض  ي  هدف إلفقه إلإسلإمي من خلإل هذه إلتصنيفات ؤلى توضيح مت  و مباشر
 .ن تحقيق إلعدإلة وحماية حقوق إلأطرإف إلمعنيةوكيف يمكن ؤنهاء إلعلإقة إلزوجية بما يضم

 إلفرع إلأول: إليلإق
ا للزوج، 

ً
عتير حق

ُ
ي إلإسلإم، إليلإق ي

 
ي إلزوإج، ويعرّف بأنه ؤنهاء إلعلإقة إلزوجية بإرإدة إلزوج. ف

 
إليلإق هو أشهر أنوإع إلفرقة ف

ة إليهرلكنه محكوم بضوإبط، منها ألا يتم أثناء إلحيض أو إلنفاس، وأن يكون إل ي في 
 
 :(2)لليلإق أنوإع متعددة، منهاو . (1)يلإق ف

ي  .1
 
: وهو إليلإق إلذي يمكن فيه للزوج ؤرجاع زوجته دون إلحاجة ؤلى عقد جديد طالما كانت لا تزإل ف إليلإق إلرجعىي

ة إلعدة.   في 
ي حالة إلبائن بين .2

 
ى، ويحتاج ف ونة صغرى ؤلى عقد جديد إليلإق إلبائن: ينقسم ؤلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كير

ى حت  تنكح  ي حالة إلبائن بينونة كير
 
، وف ؤن أرإد إلزوجان إلعودة لبعضهما إلبعض ما لم تكن مسبوقة منه بيلقتن  

ي عدتها، ثم يحق لها إلعقد على إلزوإج إلاول. 
ي وتنقص 

ه لا بقصد إلتحليل، تم تبن   من إلزوج إلثان   زوجا غي 
ي إليلإق أنه و 

 
ي حالة إستحالة إستمرإر إلحياة إلزوجية. ول ،مكروهإلأصل ف

 
 كنه مباح ف

: إلفسخ ي
 إلفرع إلثان 

عي يستدعي ؤنهاء إلزوإج. إلفسخ 
ي عندما يكون هناك سبب شر

إلفسخ هو نوع آخر من أنوإع إلفرقة، يتم بناءً على حكم إلقاض 
ي حالات معينة مثل

 
ي أن إلزوجة أو إلزوج يمكنهما طلبه ف

 
 :(3)يختلف عن إليلإق ف

 ا بمرض خيي  أو عيب يمنع تحقيق مقاصد إلزوإج. وج
ً
: كأن يكون أحدهما مصاب ي أحد إلزوجن  

 
 ود عيب ف

  .عدم إلإنفاق: ؤلإ إمتنع إلزوج عن إلإنفاق على زوجته، يجوز لها طلب إلفسخ 

  . عي
ر شر ة طويلة دون مير

ا، ؤلإ هجر إلزوج زوجته لفي 
ً
 إلهجر: كما لكر سابق

ي بناءً على إلأدلة إلمقدمة. يتم إلفسخ دون إلحاجة ؤلىحيث 
 بعد قرإر إلقاض 

ً
ة   طلإق، ويتم مباشر

ي    ع وقدرته على إستيعاب إختلإف إلحالات وإلظروف  ي إلفقه إلإسلإمي يعكس مرونة إلتشر
 
يرى إلباحث أن تنوّع أنوإع إلفرقة ف

ض إلحياة إلزوجية، مع إلمحافظة على إلتوإزن بن   إستقرإر إلأشة وحماية ح
ي قد تعي 

ا إلت 
ً
قوق إلأفرإد. فاليلإق، وإن كان حق
ورية لرفع  عد إلفسخ آلية قضائية صر 

ُ
ي حن   ي

 
ي إستعماله، ف

 
عية تحول دون إلتعسف ف  للزوج، ؤلا أنه مقيد بضوإبط شر

ً
أصيلً

ي عدم ؤب
 
يعة ف ز مقصد إلشر ير

ُ
ي صور إلفرقة ي

 
ر وتحقيق إلعدإلة عند تعذر إستمرإر إلزوإج. وعليه، فإن هذإ إلتنوع ف قاء إلصر 

ي إلوقت لإته عدم فتح باب إلانفصال دون ضوإبط، بما يحقق إلمصلحة 
 
إلعلإقة إلزوجية قائمة على إلإكرإه أو إلظلم، وف

 ويحف  كيان إلأشة وإلمجتمع. 
ي 
 إلمبحث إلثان 

ي إلفقه إلإسلإمي 
 
تبة على إلفرقة ف  إلثار إلمي 

ي إلزوإج، ؤل لا يقتصر أ
 
تبة على إلفرقة ف ثرها على ؤنهاء إلعلإقة إلزوجية فحسب، بل يمتد ليشمل حقوق تتعدد إلثار إلمي 
 
ً
إمات كلٍ منهما، فضلً ة. وقد أولى إلفقه إلإسلإمي هذه إلثار  عما إلزوجن   وإلي  

تب عليها من آثار تمس إلأبناء بصورة مباشر يي 

                                            

 (.5(. أحكام الطلاق وأسباب وقهعو وأثره عمى السجتسع. مجمة الاصالة، )2222وليد صالح عمي عامر. ) (1)
(. الطلاق أنهاعو وأحكامو في الفقو 2223حدين الهزيري، محمد الجبهري. ) بديعة غانم أحسد لاوند، محسهد الديد محمد (2)

 .94-63(، 72)0الإسلامي. مجمة الكمية الاسلامية الجامعة, 
(. 6(. الاستذكار الجامع لسذاىب فقياء الأمرار وعمساء الأقطار )ج 2222ابن عبد البر، يهسف بن عبد الله بن محمد. ) (3)

 سية.بيروت: دار الكتب العم
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مها بضوإبط دقيقة تضمن تحقيق إلعدإلة وحف  إلحقوق لكافة إلأطرإف. و 
ّ
ز هذإ إلمبحث على عناية خاصة، فنظ

ّ
عليه، يرك

، ولا سيما ما يتصل بالنفقة وإلعدة، ؤلى جانب آثارها على إلأبناء من حيث إلحضانة وإلرعاية.   بيان آثار إلفرقة على إلزوجن  
 إلميلب إلأول: آثار إلفرقة على إلزوجن   

ي تت
عية وإلقانونية إلت  تب على وقوع إلفرقة بن   إلزوجن   جملة من إلثار إلشر علق بحقوق كلٍ من إلزوج وإلزوجة، ولا سيما ما يي 

ي حالات إليلإق إلرجعىي 
 
إث ف  عن إلثار إلمرتبية بالمي 

ً
ة إلعدة، فضلً . وقد عالج (1)يتصل بالنفقة، وحقوق إلزوجة خلإل في 

ؤلى بيانه  إلفقه إلإسلإمي هذه إلمسائل بتنظيم دقيق يوإزن بن   حف  إلحقوق وتحقيق إلعدإلة، وهو ما يسعى هذإ إلميلب
 وتوضيحه. 

 إلفرع إلأول: إلنفقة
ي حالة إليلإق إلرجعىي 

 
ة إلعدة، خاصة ف وتشمل إلنفقة ، عندما يحدث إليلإق، يظل إلزوج ملزمًا بالنفقة على زوجته خلإل في 

ب وإلسكن وإلمعيشة إلأساسية حت  إنتهاء إلعدة توفي  إلمأكل وإلمشر
ي حالة إليلإق إلبائن، فقد لا تكو (2)

 
ن إلزوجة . أما ف

ي حالات محددة مثل إلحمل. 
 
ر إلزوجة بشكل  مستحقة للنفقة ؤلا ف ، تهدف إلنفقة ؤلى ضمان عدم تصر  ي إلفقه إلإسلإمي

 
وف

ة إلعدة  .(3)مادي خلإل في 
: إلعدة ي

 إلفرع إلثان 
ة إنتظار تلت إليلإق، تهدف ؤلى إلتأكد من عدم وجود حمل سابق لحماية إلنسب.  إلعدة حسب تختلف مدة و إلعدة هي في 

ي لا  ثلإثة قروء )أي ثلإث دورإت شهرية( للمرأة من لوإت إلحيض وغي  إلحامل.  إلحالة: 
وثلإثة شهور للمرأة غي  إلحامل وإلت 

، بل هي وإجب  تنتظم لديها إلحيضة، إو بلغت سن إليأس.  ي
وللمرأة إلحامل حت  تضع حملها. وإلعدة ليست مجرد ؤجرإء قانون 

ي يهدف ؤلى حماية حق
 .(4)وق إلزوجة وإليفلديت 

: آثار إلفرقة على إلأبناء ي
 إلميلب إلثان 

ة على إلأبناء، خاصة فيما يتعلق بالحضانة وإلرعاية.  ، هناك آثار مباشر يتناول هذإ وعليه، بالإضافة ؤلى آثار إلفرقة على إلزوجن  
 لتوإزن بن   حقوق إلوإلدين. إلميلب كيفية تنظيم إلفقه إلإسلإمي لهذه إلقضايا بما يضمن مصالح إليفل ويحقق إ

 إلفرع إلأول: إلحضانة
 للأم ؤلإ كانت قادرة على تقديم إلرعاية إلمناسبة. لكن إلحضانة ليست 

ً
عطى عادة

ُ
ي رعاية إلأطفال بعد إليلإق، وت

إلحضانة تعت 
ا لمصلحة إليفل. ؤلإ تبن   أن إلأم غي  قادرة على رعاية إليفل ب

ً
عطى وفق

ُ
ا للأم، فهي ت

ً
ا ميلق

ً
نقل حق

ُ
شكل ملإئم، يمكن أن ت

ة محددة،  عطى للأم لفي 
ُ
، إلحضانة ت ي إلفقه إلإسلإمي

 
إلحضانة ؤلى إلأب أو ؤلى أي قريب آخر يتمكن من توفي  إلبيئة إلمناسبة. ف

ي إلبقاء مع إلأب أو إلأم. 
 
خي  إليفل ف

ُ
ا، ثم بعد لل  ي

ً
ا معين

ً
ة إلهدف من هذه إلأحكام هو ضمان مصلحو حت  يبلغ إليفل سن

إليفل إلنفسية وإلاجتماعية، وإلتأكد من أن إلحاضن قادر على توفي  إلرعاية وإلتعليم وإلحماية
(5). 

: إلرعاية وإلولاية ي
 إلفرع إلثان 

                                            

(. من آثار الفرقة بين الزوجين في نظام الأحهال الذخرية في السسمكة العربية 2224الحربي، خالد بن محمد بن مرزوق. ) (1)
 .4092-4283(، 43)43الدعهدية. مجمة كمية أصهل الدين والدعهة بالسشهفية, 

 بحريشي، دراسة فقيية تأصيمية.(. معالم الاجتياد في قانهن الأسرة ال2208الميبي، يهسف عمي محمد. ) (2)
(. الأحهال الذخرية في الذريعة الإسلامية مع الإشارة الى مقابميا في الذرائع الأخرى. 2203محمد محيي الدين عبد الحسيد. ) (3)

 دار الكتب العمسية.
مية الآداب جامعة أسهان, (. عِدة السرأة، وما يتعمق بيا من أحكام. مجمة ک2223نرر، إبراهيم عمى والراجحى، رمزان. ) (4)

04(2 ،)06-59. 
(. أثر تعميل الأحكام في الفقو السعاصر الحزانة أنسهذجاً دراسة فقيية تطبيقية. مجمة 2223الأحسدي، فاطسة عمي فيد. ) (5)

 .0834-0770(, 2)39کمية الدراسات الإسلامية والعربية لمبشات بالإسکشدرية, 
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ة إلمتعلقة بحياته )مثل إلتعليم  ، إلولاية على إليفل، بمعت  إلمسؤولية إلقانونية عن إتخال إلقرإرإت إلكبي  ي إلفقه إلإسلإمي
 
ف

 بيد إلأب حت  بعد إليلإق. ومع لل ، تبف  للأم حقوق فيما يتعلق بالرعاية إليومية لليفل أثناء وإلرعاية إل
ً
صحية(، تظل عادة

ي تقرير إلولاية، وأنه ؤلإ أثبتت إلأم قدرتها على توفي  بيئة 
 
ة إلحضانة. إلفقهاء أوضحوإ أن مصلحة إليفل هي إلأساس ف في 

عطى بعض إلحقوق إ
ُ
كةمناسبة لليفل، فقد ت  .(1)لمتعلقة بالرعاية إلمشي 

ي 
 
يرى إلباحث أن تنظيم إلفقه إلإسلإمي لثار إلفرقة على إلأبناء يعكس عناية خاصة بمصلحة إليفل بوصفها معيارًإ حاكمًا ف

ا لأي من إلوإلدين، بل ربيها بالقدرة على تح
ً
إ ميلق

ً
قيق مسائل إلحضانة وإلرعاية وإلولاية، حيث لم يجعل هذه إلحقوق إمتياز

ي إلولاية، بما 
 
ي إلحضانة وحق إلأب ف

 
لإح  أن هذإ إلتنظيم يوإزن بن   حق إلأم ف

ُ
إلاستقرإر إلنفشي وإلاجتماعي للمحضون. وي

ي أن 
ي إلرعاية وإلتنشئة إلسليمة. وعليه، فإن أي تيبيق عملىي لهذه إلأحكام ينبعى 

 
يضمن عدم إلإخلإل بحقوق إليفل إلأساسية ف

ي إستعمال إلحقوق من أي طرف، ويحقق إلغاية ينيلق من تقدير مصلحة إلي
 
فل على وجه إلخصوص، وبما يمنع إلتعسف ف

ي حماية إلنشء وصون إلأشة. 
 
عية ف  إلشر
ي 
ي إلضفة إلغربية: إلفصل إلثان 

 
ي إلقوإنن   إلفلسيينية إلميبقة ف

 
ي إلزوإج ف

 
 أحكام إلفرقة ف

ي هو مصد
ي إلضفة إلغربية فيما يتعلق يعتير إلفقه إلاسلإمي وخاصة إلرإجع من إلمذهب إلحنف 

 
ر إلقوإنن   إلفلسيينية إلميبقة ف

ي إلتيبيقات 
 
. ومع لل ، هناك بعض إلاختلإفات ف ي غالبية إلأحكام إلمتعلقة بالزوإج وإلفرقة بن   إلزوجن  

 
عية، وف بالمحاكم إلشر

 . ي إلفقه إلإسلإمي
 
ي هذ اولوعليه، يتنوإلإجرإءإت إلقانونية مقارنة بما هو منصوص عليه ف

 
إ إلفصل أحكام إليلإق وإلفسخ ف
 إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   

يعة إلإسلإمية. كما يقدم مقارنة بن   إلقوإنن   إلفلسيينية، وكيف تتقاطع هذه إلقوإنن   مع إلشر
ي تنظيم أحكام إلفرقة، لتسليط إلضوء على أوجه إلتشابه وإلاختلإف بينهما. 

 
 إلفلسيينية ف
ي : إلمبحث إلأول

 
يعات إلفلسيينيةأحكام إلفرقة ف ي إلتشر

 
 إلزوإج ف

ي هذإ إلمبحث، 
 
ي إلحديث. ف

يعة إلإسلإمية وإلتيور إلقانون  يعات إلفلسيينية إلتوإزن بن   إلشر ي إلتشر
 
تعكس أحكام إلفرقة ف

ي تنظم هذه 
وط وإلإجرإءإت إلت  ي إلقوإنن   إلفلسيينية، وإلتيرق ؤلى إلشر

 
سنقوم بدرإسة إلأحكام إلمتعلقة باليلإق وإلفسخ ف

ي مع قضايا إلفرقة وما يتيلبه من ؤجرإءإت قانونيةحيث إلأحكام. 
 .يركز إلمبحث على إستعرإض كيفية تعامل إلقانون إلفلسييت 

ي إلقوإنن   إلفلسيينية
 
 إلميلب إلأول: إليلإق ف

، هو حق للزوج، ولكن إلقانون وضع ضوإب ي إلفقه إلإسلإمي
 
يعات إلفلسيينية، كما هو إلحال ف ي إلتشر

 
ط وإجرإءإت إليلإق ف

ا 
ً
ي هذإ إلميلب أنوإع إليلإق وفق

 
ر أي من إلأطرإف، خاصة إلزوجة وإلأبناء. سنتناول ف لتسهيل عملية إليلإق وضمان عدم تصر 

 للقوإنن   إلفلسيينية وإلإجرإءإت إلقانونية إلمتبعة لتحقيقه. 
 إلفرع إلأول: أنوإع إليلإق 

فرق إلقوإنن   إلفلسيينية، مثلها مثل إلفقه إلإس
ُ
، بن   إليلإق إلرجعىي وإليلإق إلبائن. إليلإق إلرجعىي هو إلذي يمكن للزوج ت لإمي

ة إلعدة دون عقد جديد، بينما إليلإق إلبائن لا يمكن فيه إلعودة ؤلا بعقد جديد  .(2)فيه ؤعادة زوجته خلإل في 
: إلإجرإءإت إلقانونية لليلإق ي

 إلفرع إلثان 
ي فلسين   

 
ي رقم )تستند إلإجرإءإت إلرسمية لليلإق ف

، وتخضع (3)إلنافذ 1976( لسنة 61 ؤلى قانون إلأحوإل إلشخصية إلأردن 
، بما  عي

ي تهدف ؤلى ضمان صحة ؤجرإءإت إليلإق وتوثيقها رسميًا أمام إلقضاء إلشر
لجملة من إلخيوإت إلقانونية إلمنظمة إلت 

ي يكفل حف  حقوق أطرإف إلعلإقة إلزوجية. ويمكن ؤجمال هذه إلإجرإءإت على إلنح
 :(4)و إلن 

 تقديم طلب إليلإق:  .1

                                            

 لسفرل في أحكام السرأة والبيت السدمم في الذريعة الإسلامية. بيروت: مؤسدة الرسالة.(. ا2222زيدان، عبد الكريم. ) (1)
(. دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التابعة لمسحاكم الذرعية في الزفة الغربية 2207سلافة أحسد عبد القادر، صهالحة. ) (2)

 Doctoralيا القانهنية من وجية نظر العاممين في الدائرة )في الحفاظ عمى الأسرة الفمدطيشية من التفكك ومشح السرأة حقهق
dissertation.)جامعة الشجاح الهطشية , 

 وتعديلاتو، مشذهر في الجريدة الرسسية. 0976( لدشة 60قانهن الأحهال الذخرية الأردني رقم ) (3)
الفمدطيشية )رسالة ماجدتير(. جامعة (. دعهى إثبات الطلاق وتطبيقاتيا في السحاكم الذرعية 2223السحتدب، عطا. ) (4)

 الخميل، كمية الدراسات العميا، فمدطين.
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  إلزوج: قبل طلب إليلإق من 
يعة إلإسلإمية،  ا لأحكام إلشر

ً
ا مقررًإ له وفق

ً
عية، باعتبار إليلإق حق ة ؤلى إلمحكمة إلشر يحق للزوج إلتقدم بيلب إليلإق مباشر

عية وإلقانونية إلمنظمة لذل .  إم بالضوإبط إلشر  (1)مع إلالي  

 إلزوجة قبل طلب إلتفريق من: 
عية لأسباب محددة أقرها إلفقه إلإسلإمي وإلقانون، كحالة 

ي أمام إلمحكمة إلشر
يجوز للزوجة إلتقدم بيلب إلتفريق إلقضان 

، وهو فرإق إلزوجة  ي
ا. كما يحق لها طلب إلخلع إلقضان 

ً
ع ة شر ر، أو إلهجر، أو عدم إلإنفاق، أو غي  لل  من إلأسباب إلمعتير إلصر 

، غالبً  ي يحددها إلقانونعن زوجها بعوض مالىي
وط وإلإجرإءإت إلت  ي رد إلمهر إلذي دفعه إلزوج، ولل  وفق إلشر

 
 .(2)ا ما يتمثل ف

عية: 2  . تقديم إستدعاء ؤلى إلمحكمة إلشر
ي تتبع لها ؤقامة إلزوجن   

عية إلت  ي إلمحكمة إلشر
 
ا بدورها إلمحكمة ، و بعد تقديم طلب إليلإق، يتم تسجيل إلقضية ف

ً
تفتح ملف

ي إلدعوى. لليلإق وتحدد 
 
 جلسة للنظر ف

 . جلسات إلصلح: 3
ا للمادة )

ً
ي رقم )104ووفق

عية، عند نظر  1976( لسنة 61( من قانون إلأحوإل إلشخصية إلأردن  إلنافذ، تقوم إلمحكمة إلشر
إع ؤلى لجنة إلصلح )دإئرة إلإرشاد وإلإصلإح إلأشي(، ولل  بقصد محاولة إلتوف يق بن   دعوى إليلإق أو إلتفريق، بإحالة إلي  

ي إلقانون عقد 
. ويقتص  إلزوجن   وإعيائهما فرصة حقيقية لمعالجة إلخلإف إلقائم وعودة إلحياة إلزوجية ؤلى مسارها إليبيعىي

صار ؤلى ؤنهاء إليلب أو 
ُ
، ي جلسة وإحدة أو أكير لتحقيق هذإ إلغرض، فإلإ أسفرت جهود إلصلح عن إلتوفيق بن   إلزوجن  

ر إلإصلإح
ّ
ي إلمختص لاتخال إلقرإر إلمناسب  إلدعوى. أما ؤلإ تعذ

عاد إلقضية ؤلى فضيلة إلقاض 
ُ
وفشلت محاولات إلصلح، فت

رة »نصّت إلمادة لإتها على أن:  حيث وفق أحكام إلقانون. 
ِّ
ي إلخر أو مُنف

 
ة ف ّ لكل من إلزوجن   طلب فسخ عقد إلزوإج لعلةٍ مُصر 

ة إلزوجية، سوإء كانت إلعلة قائمة قبل عقد إلز  وإج أو طرأت بعده، ما لم يكن طالب إلفسخ عالمًا بالعلة حن   ؤبرإم تمنع إلمعاشر
ا بقولٍ أو فعل

ً
 أو ضمن

ً
ي بها صرإحة

ي »كما أجازت إلمادة للمحكمة أن «. إلعقد، أو علم بها بعد ؤبرإمه ورض 
 
ة ف تستعن   بأهل إلخير

ر وضمان «معرفة إلعلة وتقديرها ي إلتحقق من وجود إلصر 
 
صدور إلحكم على أسس موضوعية تحقق ، بما يعزز دور إلقضاء ف

إلعدإلة وتحف  حقوق إليرفن   
(3). 

 . ؤصدإر قرإر إلمحكمة: 4
ي إلمحكمة

 
عي لليرفن   ويتحقق من  ، حيثؤلإ لم تنجح جلسات إلصلح، يتم إستكمال إلإجرإءإت إلقضائية ف

ي إلشر
يستمع إلقاض 

عية لإصدإر حكم إليلإق.  وط إلقانونية وإلشر نت إلزوجة هي من طلبت إلتفريق أو إلخلع، يجب عليها إلإ كاو  إستيفاء إلشر
ي إليلإق، يمكنه تيليق زوجته بإرإدته، لكن 

 
ر طلبها. أما ؤلإ كان إلزوج هو إلذي يرغب ف ي تير

تقديم إلأدلة أو إلأسباب إلت 
 .(4)إلمحكمة تضمن توثيق هذإ إليلإق رسميًا

 . توثيق إليلإق: 5
سجل إليلإق 

ُ
منح إليرفان وثيقة طلإق رسمية. بعد ؤصدإر حكم إليلإق، ي

ُ
عية، وي ي إلمحكمة إلشر

 
ومن إلجدير بالذكر  رسميًا ف

ف به قانونيًا أمام جميع إلجهات إلرسمية. أن  وري لضمان أنه معي  ي إلمحكمة صر 
 
عدم توثيق إليلإق حيث ؤن  تسجيل إليلإق ف

ي إلمدة إلقانونية يعرض صاحبه للمساءلة وإلغرإمة إلقانوني
 
ي إلمحكمة ف

 
 .(5)ةف
 . حقوق إلزوجة بعد إليلإق: 6

تحدد إلمحكمة حقوق إلزوجة مثل إلمهر إلمؤجل )ؤن كان هناك مهر مؤجل مستحق( وإلنفقة، وإلتعويض عن إليلإق 
تبة على إليلإق.  ها من إلحقوق إلمي  ، وغي  ي

يمكن للزوجة إلميالبة بحقوقها إلمتعلقة بالحضانة وإلمسكن وإلنفقة و  إلتعسف 

                                            

 (. مذروع الإجراءات السشظسة لمطلاق وما يترتب عميو لمزوجة والأبشاء.2228الدامغ، سامي بن عبد العزيز. ) (1)
 .وكالة الرحافة العربية .نظام الطلاق في الإسلام .(2022)أحسد محمد شاكر.  (2)
(، الجريدة الرسسية، السسمكة الأردنية 024وتعديلاتو، السادة ) 0976( لدشة 60نهن الأحهال الذخرية الأردني رقم )قا (3)

 الياشسية.
 وتعديلاتو. 0976( لدشة 60وما بعدىا( من قانهن الأحهال الذخرية الأردني رقم ) 026(، )024(، )92–83انظر: السهاد ) (4)
 هال الذخرية الشافذ.من قانهن الاح 020السادة  (5)
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ي تقدمها إلزوجة وإلوضع إلمالىي للزوج، وجلسات إلمحاكمة لدى إلمحكمة  للأطفال، ويتم
تحديد هذه إلأمور بناءً على إلأدلة إلت 

 .(1)إلمختصة
 ملخص إلإجرإءإت

ي 
ي فلسين   بعدة مرإحل متتابعة، يمكن ؤجمالها على إلنحو إلن 

 
عية ف  :تمر ؤجرإءإت إليلإق أمام إلمحاكم إلشر

لإق من إلزوج، أو دعوى إلتفريق أو إلفسخ من إلزوجة، أو ؤقامة دعوى إلفسخ باسم تقديم طلب إلي :تقديم إليلب .1
ها إلقانون ي يجي  

ي إلحالات إلت 
 
عية ف عي من قبل إلنيابة إلعامة إلشر

 .إلحق إلعام إلشر
عية إلمختصة وإستكمال إلإجرإءإت إلشكلية إللإزمة :تسجيل إلدعوى .2  .قيد إلدعوى لدى إلمحكمة إلشر
إع ؤلى لجنة إلصلح )دإئرة إلإرشاد وإلإصلإح إلأشي( وعقد جلسة أو أكير لمحاولة إلتوفيق  :حمحاولات إلصل .3 ؤحالة إلي  

 .بن   إلزوجن   
ي إلدعوى .4

 
ي حال فشل محاولات إلصلح، بعد سماع أقوإل إليرفن    :إلفصل ف

 
ي إلدعوى ف

 
ؤصدإر إلمحكمة قرإرها ف

عية وط إلقانونية وإلشر  .وإلتحقق من إستيفاء إلشر
عية وإصدإر إلوثيقة إلرسمية بذل  :يق إليلإقتوث .5  .توثيق وإقعة إليلإق رسميًا لدى إلمحكمة إلشر
تبة على إليلإق، بما يشمل حقوق إلزوجة من مهر ونفقة وتعويض ؤن  :تحديد إلحقوق .6 ي إلحقوق إلمالية إلمي 

 
إلفصل ف

 .وجد، وتحديد حقوق إلأطفال إلمتعلقة بالحضانة وإلنفقة وإلرعاية
 كبي  إلمرجعية إلفقهية إلإسلإمية، سوإء من حيث يرى إل

ٍّ
يعات إلفلسيينية يعكس ؤلى حد ي إلتشر

 
باحث أن تنظيم إليلإق ف

ي إتجه ؤلى ؤحاطة هذإ إلحق 
ع إلفلسييت  ّ ؤقرإر إليلإق كحقٍ أصيل للزوج، أو من حيث إلتميي   بن   أنوإعه وآثاره، ؤلا أن إلمشر

ي إلفقه إلتقليدي، ولل  إستجابة لمتيلبات إلوإقع إلاجتماعي بإجرإءإت وضوإبط قانونية لم تكن ميلوب
 
ة بذإت إلتفصيل ف

ر  عية كرفع إلصر  وعية إليلإق وضبيه بالمقاصد إلشر ز إلفقه إلإسلإمي على مشر
ّ
ي حن   رك

 لحقوق إلزوجة وإلأبناء. فف 
ً
وحماية

ي على ترجمة هذه إلمقاصد ؤلى آليات ؤجرإ
ي    ع إلفلسييت  إع ومنع إلتعسف، عمل إلتشر ئية ملزمة، مثل توثيق إليلإق، وإحالة إلي  

ي لا يخرج عن إلإطار 
ي    ع إلفلسييت  . وعليه، يمكن إلقول ؤن إلتشر ي

ؤلى لجان إلصلح، وربط إلثار إلمالية وإلقانونية بقرإر قضان 
عية، مع تعزيز دو  إ تنظيميًا له، يهدف ؤلى تحقيق لإت إلمقاصد إلشر

ً
ل إمتدإد

ّ
مث
ُ
، بل ي ي تحقيق إلفقهي إلإسلإمي

 
ر إلقضاء ف

 إلعدإلة وضمان إلاستقرإر إلأشي. 
ي إلقوإنن   إلفلسيينية

 
: إلفسخ ف ي

 إلميلب إلثان 
، حيث يتم بناءً على طلب أحد إلزوجن   عندما تتوفر  ي إلفقه إلإسلإمي

 
ي إلقوإنن   إلفلسيينية مشابه لما هو مقرر ف

 
إلفسخ ف

عية تستدعي ؤنهاء عقد إلزوإج. يتم إلفسخ عاد وط إلميلوبة. يتناول أسباب شر ة بحكم من إلمحكمة بعد إستيفاء إلأدلة وإلشر
 هذإ إلميلب أسباب إلفسخ وإجرإءإت إلمحكمة لتنفيذه. 

ي حالات محددة نصّ عليها إلفقهاء، ويقوم أساسًا على ثبوت 
 
عية لإنهاء عقد إلزوإج ف عد إلفسخ وسيلة شر

ُ
، ي ي

ي إلمذهب إلحنف 
 
ف

نظر ؤلى إلفسخ عيب أو سبب جوهري يخلّ بمقصود ع
ُ
وع. وي ة إلزوجية على إلوجه إلمشر قد إلزوإج أو يمنع إستمرإر إلمعاشر

ر، وصون إلحقوق، ومنع إستمرإر رإبية زوجية قائمة على إلعيب  ر عن إليرف إلمتصر  بوصفه ؤجرإءً قضائيًا يهدف ؤلى رفع إلصر 
ر وتحقيق إلعدإ ي ؤزإلة إلصر 

 
 .(2)لةأو إلألى، بما ينسجم مع إلقوإعد إلعامة ف

مكن أن يكون نتيجة لعدة عوإمل، أبرزها
ُ
ي أن إلفسخ ي

 :(3)يرى إلمذهب إلحنف 
ي من عيوب خلقية أو عقلية تعيق أدإء وإجباته إلزوجية، فإن إليرف 1

: ؤلإ كان أحد إلزوجن   يعان  ي أحد إلزوجن  
 
. وجود عيب ف

ص أو  ي طلب إلفسخ. يشمل لل  إلعيوب إلجسدية مثل إلير
 
ي قد تؤثر على قدرة إلفرد على إلخر له إلحق ف

إلجنون، وإلت 
 .  ممارسة إلحياة إلزوجية بشكل طبيعىي

                                            

( لدشة 60( من قانهن الأحهال الذخرية الأردني رقم )052–039(، )034(، )024(، )92–83(، )45انظر: السهاد ) (1)
 وتعديلاتو، وقانهن أصهل السحاكسات الذرعية. 0976

. بيروت: دار الكتب العربية الكبرى، (4(. البحر الرائق شرح كشز الدقائق )ج 2202ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. ) (2)
 .026ص

 . 028السردر نفدو، ص  (3)
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ي أن إلزوإج إلذي تم بناءً على معلومات مضللة أو ؤخفاء حقائق مهمة يمكن أن 2
. إلخدإع أو إلتدليس: يعتير إلمذهب إلحنف 

عطىي لل  إلح
ُ
ا أو حقائق جوهرية، ي

ً
ي أحد إلزوجن   عيوب

خف 
ُ
فسخ. فعندما ي

ُ
ي إلميالبة بالفسخ. ي

 
 ق لليرف إلخر ف

عتير مفهوم إلكفاءة بن   إلزوجن   من إلأسس إلمهمة لعقد إلزوإج. ؤلإ تبن   أن أحد 3
ُ
، ي ي

ي إلمذهب إلحنف 
 
. عدم إلكفاءة: ف

، فإن لل  يعد سببًا للفسخ.   إلزوجن   غي  كفؤ للآخر من حيث إلدين أو إلأخلإق أو إلوضع إلاجتماعي
إماته إلمالية، حيث . عدم إلقدرة على إ4 ي يتيح للزوجة طلب إلفسخ ؤلإ كان إلزوج غي  قادر على إلوفاء بالي  

لإنفاق: إلفقه إلحنف 
ي إلعيش إلكريم. 

 
ا لحقها ف

ً
 يعتير لل  إنتهاك

ي 
 
عد وسيلة للحفاظ على إلعدإلة إلاجتماعية وضمان حقوق إلأفرإد ف

ُ
ي أن إلفسخ ي

ظهر إلمذهب إلحنف 
ُ
 بناءً على هذه إلنقاط، ي

ع
ُ
ي تمنع إستمرإر إلحياة إلزوجية بشكل  د إلعلإقات إلزوجية. إلفسخ لا ي

عية للأوضاع إلت  مجرد ؤنهاء للعلإقة، بل هو إستجابة شر
ي فهم إلعلإقات إلإنسانية ومتيلباتها. 

 
ي ف

 سليم، مما يعكس رحابة إلفقه إلحنف 
 إلفرع إلأول: أسباب إلفسخ

ي قانون إلاحوإل إلشخصية إلنافذ بفلسين   
 
ي تضمن لليرف ف

 إلتفريق وإلفسخ من إلأدوإت إلأساسية إلت 
ّ
بالضفة إلغربية، يعد

ي قانون إلأحوإل إلشخصية لعام 
 
وعة. ف ي ؤنهاء إلعلإقة، ؤلإ إستحال إستمرإرها لأسباب مشر

 
ي إلزوإج حقه ف

 
ر ف  1976إلمتصر 

ي يمكن فيها إللجوء ؤلى
نظم هذه إلإجرإءإت بوضوح، ويحدد إلحالات إلت 

ُ
ا دقيقة لكل إلنافذ، ي

ً
وط  إلتفريق أو إلفسخ، كما يضع شر

 منهما. 
 

 ر وإلظلم  إلتفريق: حماية من إلصر 
ر كبي  أو ؤهمال دإخل إلزوإج. هذإ إلنوع من إلتفريق  ي من صر 

ي هو وسيلة لحماية إليرف إلذي يعان 
ي إلقانون إلفلسييت 

 
إلتفريق ف

ي إلقانون. يتم بناءً على طلب إلزوجة غالبًا، ويكون لأسباب محددة ورد
 
 ت ف

ا للمادة )
ً
ي حال عدم ؤنفاق إلزوج عليها. فإلإ إمتنع إلزوج 132وفق

 
( من قانون إلأحوإل إلشخصية، يحق للزوجة طلب إلتفريق ف

ي حكمًا بالتفريق
ي حال ثبوت هذإ إلامتناع، يصدر إلقاض 

 
وع، يمكن للزوجة إللجوء ؤلى إلقضاء، وف .  (1)عن إلإنفاق دون سبب مشر

ر"( على أن 134دة )كما تنص إلما ة طويلة دون مير
ا طلب إلتفريق ؤلإ كان إلزوج قد هجرها لفي 

ً
، حيث (2)"إلزوجة يمكنها أيض

ي مدى تأثي  هذإ إلهجر على إستمرإرية إلعلإقة إلزوجية. 
 
ي ف

 ينظر إلقاض 
ر، حيث تنص على أن "لكل من إلزو 124بالإضافة ؤلى لل ، توفر إلمادة ) ي طلب إلتفريق ( حماية من إلعنف أو إلصر 

 
جن   إلحق ف

ر لا يمكن معه إستمرإر إلحياة إلزوجية" ي أن إلألى إلجسدي أو إلنفشي إلذي قد تتعرض له (3)ؤلإ لحق بأحدهما صر 
. هذإ يعت 

ا لإنهاء إلزوإج. 
ً
وع  إلزوجة )أو إلزوج( يعد سببًا مشر

 إلفسخ: تصحيح لعقد غي  سليم 
ستخد

ُ
، فهو ي ي

ي إلقانون إلفلسييت 
 
ا للمادة )أما إلفسخ ف

ً
( 112م لإنهاء عقد إلزوإج ؤلإ كان هناك عيب أو خلل منذ إلبدإية. ووفق

ي أو عقلىي يمنع إستمرإر إلحياة إلزوجية بشكل 
لف 
َ
عتير إلفسخ إلحل عندما يكون هناك عيب خ

ُ
من قانون إلأحوإل إلشخصية، ي

 .
ً
ي تجعل إلعيش معًا مستحيلا

، مثل إلأمرإض إلمعدية أو إلعقلية إلت   طبيعىي
( أن إلفسخ يمكن أن يكون بسبب خدإع أو غش، ؤلإ تم إلزوإج بناءً على معلومات غي  صحيحة أو ؤخفاء 113كما توضح إلمادة )

ي هذه إلحالات، يع
 
إلزوإج غي  صحيح منذ بدإيته، ويحق لليرف إلمخدوع طلب إلفسخ دون إلحاجة ؤلى  د عيوب جوهرية. ف
 ؤرإدة إليرف إلخر. 

  إلفسخ: إلفرق بن   إلتفريق و 
ر حدث خلإل إلحياة إلزوجية )مثل إلهجر، عدم إلإنفاق، أو  ي حن   أن إلتفريق يعتمد على طلب أحد إلزوجن   بسبب صر 

 
ف

إلإيذإء(، فإن إلفسخ يحدث ؤلإ كان إلزوإج معيبًا أو غي  صحيح منذ إلبدإية. إلفسخ يعيد إلأمور ؤلى ما كانت عليه قبل إلزوإج، 
، مع بقاء إلحقوق إلناتجة عنه )مثل إلمهر وإلنفقة(. وكأنه لم يكن، بينما إلتفر  ي

 يق ينهي إلزوإج بشكل قانون 
 نصوص من إلقانون لدعم إلفرق: 

                                            

 ( الخاصة بالتفريق لعدم الإنفاق.032السادة ) (1)
 ( الخاصة بالتفريق لميجر.034السادة ) (2)
 ( الخاصة بالتفريق لمزرر.024السادة ) (3)
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وع، وثبت لل  132إلمادة ) (: "يجوز للزوجة أن تيلب إلتفريق لعدم إلإنفاق، ؤلإ إمتنع إلزوج عن إلإنفاق عليها دون سبب مشر
" ي

 .(1)أمام إلقاض 
"(: "ؤلإ هج134إلمادة ) ي

 .(2)ر إلزوج زوجته مدة طويلة، جاز لها أن تيلب إلتفريق أمام إلقاض 
ر لا يمكن معه إستمرإر إلحياة إلزوجية، وثبت 124إلمادة ) ي طلب إلتفريق ؤلإ لحق بأحدهما صر 

 
(: "لكل من إلزوجن   إلحق ف

" ي
ر أمام إلقاض   .(3)لل  إلصر 

، مثل إلأمرإض إلمعدية أو إلعقلية، 112إلمادة ) ي أحد إلزوجن   عيب يمنع إستمرإر إلحياة إلزوجية بشكل طبيعىي
 
(: "ؤلإ وجد ف

(: "ؤلإ تم إلزوإج بناءً على معلومات خاطئة أو ؤخفاء عيوب جوهرية، جاز 113إلمادة )و  جاز لليرف إلخر طلب إلفسخ". 
 .(4)لليرف إلمخدوع طلب إلفسخ"

ر. إلتفر  ي ليسا مجرد ؤجرإءإت قانونية لإنهاء إلزوإج، بل أدوإت لحماية حقوق إليرف إلمتصر 
ي إلقانون إلفلسييت 

 
يق وإلفسخ ف

 عادلة ومنصفة. 
ً
ي من عدم إلإنفاق أو إلإيذإء، أو ؤلإ كان إلزوإج معيبًا منذ إلبدإية، فإن إلقانون يوفر حلولً

 سوإء كانت إلزوجة تعان 
: ؤجرإءإت  ي

 إلفسخ إلقانونيةإلفرع إلثان 
ا لأحكام قانون إلأحوإل إلشخصية لعام 

ً
إ وفق

ً
، وتحديد ي

ي إلقانون إلفلسييت 
 
عد ؤجرإءإت إلفسخ وسيلة قانونية لإنهاء 1976ف

ُ
، ت

ر  . يهدف إلفسخ ؤلى حماية إليرف إلمتصر  ي حالة وجود عيب أو خلل يمنع إستمرإر إلحياة إلزوجية بشكل طبيعىي
 
عقد إلزوإج ف
ي إلعلإقة إل

 
وفيما  زوجية عندما يكون إلعقد معيبًا منذ إلبدإية أو عندما تظهر ظروف لاحقة تمنع إستمرإرية إلحياة إلزوجية. ف

ي يلىي 
ي إلقانون إلفلسييت 

 
 :(5)ؤجرإءإت تقديم دعوى إلفسخ ف

عية: 1  . تقديم إلدعوى ؤلى إلمحكمة إلشر
ي تبدأ ؤجرإءإت إلفسخ بتقديم أحد إلزوجن   دعوى رسمية ؤلى إلمحكمة 

 
عية. غالبًا ما يتم تقديم إلدعوى من قبل إلزوجة ف إلشر
ي تستدعي إلفسخ، 

 للأسباب إلت 
ً
ا ومفصلً

ً
حًا دقيق حالة إكتشاف عيب أو خلل يمنع إستمرإر إلزوإج. يجب أن يتضمن إليلب شر

ي أو مرض يمنع إستمرإر إلعلإقة إلز 
ي قانون إلأحوإل إلشخصية، مثل وجود عيب خلف 

 
. بناءً على ما ورد ف وجية بشكل طبيعىي

ي ومبنيًا على وقائع حقيقية. 
ا بشكل قانون 

ً
ي إليلب أن يكون موثق

 
ط ف شي 

ُ
 ي
 . دفع إلرسوم إلقضائية: 2

ورية لتسجيل  عتير روتينية، ولكنها صر 
ُ
يتعن   على إلمدعي دفع إلرسوم إلقضائية إللإزمة عند تقديم إلدعوى. هذه إلخيوة ت

ي سجلإت إلمحكمة إ
 
عية. إلدعوى بشكل رسمىي ف  لشر

 . تسجيل إلدعوى وتحديد رقم إلقضية: 3
ي سجلإتها وتخصيص رقم للقضية، مما يسمح بمتابعتها من قِبل 

 
عية بتسجيلها ف بعد تقديم إلدعوى، تقوم إلمحكمة إلشر

ي إلدعوى بعد إلتسجيل. 
 
. يتم تحديد موعد للجلسة إلأولى للنظر ف  إليرفن  

 . إستدعاء إليرف إلخر )إلمدع عليه(: 4
لزم  بعد 

ُ
ي ت
تسجيل إلدعوى، تقوم إلمحكمة باستدعاء إليرف إلخر )إلمدع عليه( بشكل رسمىي من خلإل ؤجرإءإت إلتبليغ، وإلت 

إلزوج بالحضور للدفاع عن نفسه وتقديم ردوده على إلادعاءإت إلمقدمة. يتمتع إلمدع عليه بكافة حقوق إلدفاع وإلرد أمام 
 إلمحكمة. 

 دلة: . جلسات إلمحكمة وسماع إلأ 5

                                            

 ( الخاصة بالتفريق لعدم الإنفاق.032السادة ) (1)
 الخاصة بالتفريق لميجر. (034السادة ) (2)
 ( الخاصة بالتفريق لمزرر.024السادة ) (3)
 ( الخاصتان بالفدخ لمعيب أو الغش.003–002السادتان ) (4)
(. آلية فدخ الشكاح لإعدار الزوج في دفع السير: دراسة فقيية مقارنة بقانهن الأحهال 2225غباري، ثشاء والكياني، جسال ) (5)

 م. مجمة جامعة الشجاح لمقانهن والاقتراد. 0976لدشة  60الذخرية الأردني رقم 
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، قد ييلب  ي حالة وجود عيب جسدي أو عقلىي
 
عية لسماع مرإفعات إليرفن   وتقديم إلأدلة. ف عقد جلسات إلمحكمة إلشر

ُ
ت

إء لتقديم تقرير حول مدى تأثي  هذإ إلعيب على إستمرإر إلزوإج.  ي تقديم شهادإت طبية تثبت إلحالة، أو قد يستعن   بخير
إلقاض 

منح إلفرصة لليرف إلمدع عليه 
ُ
. ت إض على إلأدلة إلمقدمة من إليرف إلمدعي  لتقديم أدلة مضادة أو إلاعي 
 . إلتحقيق وإلفحص: 6

حيل إلقضية ؤلى لجنة من 
ُ
 أو ت

ً
ا، فإن إلمحكمة قد تيلب فحصًا طبيًا مستقلا

ً
ؤلإ كانت إلأدلة إلمقدمة تتيلب فحصًا دقيق

إء لفحص إلأمر. هذإ يضمن إتخال قرإر موضوعي يستند ؤلى تق  ييم علمىي محايد للحالة. إلخير
 . محاولات إلصلح: 7

، خاصة ؤلإ كان يمكن تصحيح إلخلل  ، قد تسعى إلمحكمة ؤلى ؤجرإء محاولات للصلح بن   إلزوجن   ي
قبل إتخال قرإر إلفسخ إلنهان 

ي قدمًا نحو إلذي أدى ؤلى تقديم إلدعوى. ومع لل ، ؤلإ ثبت إستحالة إستمرإر إلحياة إلزوجية بعد إلتحقيق، فإن إلمحكمة تم
ص 

 ؤصدإر إلحكم. 
 . ؤصدإر إلحكم بالفسخ: 8

ر إلفسخ، يصدر حكمًا بفسخ عقد إلزوإج. يعتير إلفسخ ؤنهاءً للعلإقة  ي تير
عي وجود إلأسباب إلقانونية إلت 

ي إلشر
ؤلإ ثبت للقاض 

ي 
 
إ من إلبدإية. يتم توثيق إلحكم ف

ً
عامل كما لو لم يكن موجود

ُ
، أي أن إلزوإج ي سلم إلزوجية بأثر رجعىي

ُ
عية وت  إلمحكمة إلشر

 لليرفن   وثيقة رسمية تفيد بفسخ إلزوإج. 
 . توثيق إلحكم وآثاره إلقانونية: 9

ع
ُ
عية، وي ي سجلإت إلمحكمة إلشر

 
إ.  د بعد صدور إلحكم، يتم توثيق قرإر إلفسخ رسميًا ف

ً
عامل إليرف حيث إلحكم نهائيًا ونافذ

ُ
ي

ا لما تنص عليه إلموإد )
ً
ر وفق ي لل  113( و)112إلمتصر 

 
، بما ف ي تضمن حقوق إليرفن  

( من قانون إلأحوإل إلشخصية، إلت 
ي إلزوإج. 

 
دإد إلمهر ؤلإ ثبت إلغش أو إلخدإع ف (: "يجوز لأحد إلزوجن   طلب فسخ إلعقد ؤلإ وُجد 112إلمادة )حيث تنص  إسي 

ة." ي أو عقلىي يمنع إستمرإر إلحياة إلزوجية، ويثبت لل  من قبل أهل إلخير
(: "ؤلإ كان إلزوإج 113إلمادة )تنص كما   عيب خلف 

ي أي من أساسيات إلعلإقة إلزوجية، يجوز لليرف إلمخدوع طلب إلفسخ"
 
 .(1)مبنيًا على خدإع أو غش ف

ي إلعلإقة إلزوجية. من خلإل 
 
ر ف ا بتحقيق إلعدإلة لليرف إلمتصر 

ً
إمًا وإضح ي إلي  

ي إلقانون إلفلسييت 
 
ظهر ؤجرإءإت إلفسخ ف

ُ
ت

إلدعوى بدقة وضمان سماع إلأدلة وإجرإء إلفحوصات إللإزمة، يتم ضمان أن إلفسخ هو إلحل إلأمثل تنظيم خيوإت تقديم 
ي على تحقيق إلتوإزن و فقط عندما تكون إلحياة إلزوجية غي  قابلة للإستمرإر. 

تعكس هذه إلإجرإءإت حرص إلقانون إلفلسييت 
إر بأي منهم  ا. بن   حقوق إليرفن   وضمان عدم وقوع إلظلم أو إلإصر 

ي إلفقه 
 
ي يعكس بصورة وإضحة إلامتدإد إليبيعىي للأحكام إلمقررة ف

ي    ع إلفلسييت  ي إلتشر
 
يرى إلباحث أن تنظيم إلفسخ ف

ر وتصحيح عقد إلزوإج ؤلإ  عية وقضائية لرفع إلصر  ، من حيث إعتبار إلفسخ وسيلة شر ي
ي إلمذهب إلحنف 

 
، ولا سيما ف إلإسلإمي

ّ  عن إليرح إلفقهي إلتقليدي بتفصيل إلإجرإءإت إختلّ مقصوده أو قام على عيب جوهري. غي   ي تمي 
ي    ع إلفلسييت   أن إلتشر

ي 
ي إستعمال هذإ إلحق. فف 

 
، بما يضمن إلتحقق من إلأسباب إلموجبة للفسخ ومنع إلتعسف ف ي ؤلزإمي

ي ؤطار قضان 
 
وضبيها ف

إ ؤلى مق
ً
 إلفقه إلإسلإمي بتقرير إلأسباب وإلمعايي  إلعامة للفسخ إستناد

ر، عمد إلقانون حن   إكتف  يعة وقاعدة ؤزإلة إلصر  اصد إلشر
ة،  إط إلبينة، وإلاستعانة بأهل إلخير

ي ؤلى ترجمة هذه إلمبادئ ؤلى نصوص وإضحة وآليات ؤجرإئية دقيقة، كاشي 
إلفلسييت 

ي لم يخرج عن إلإطار 
ي    ع إلفلسييت  إلفقهي  وتمكن   إلمحكمة من فحص إلوقائع قبل ؤصدإر إلحكم. وعليه، يمكن إلقول ؤن إلتشر

ر وإلحفاظ على إستقرإر  ، بما يحقق إلتوإزن بن   حماية إليرف إلمتصر  ي
ز أحكامه من خلإل إلتنظيم إلإجرإن 

ّ
، بل عز إلإسلإمي

لجأ ؤليه ؤلا عند إستحالة إستمرإر إلحياة إلزوجية. 
ُ
 إستثنائيًا لا ي

ً
 إلأشة، ويجعل إلفسخ حلً

ي 
 إلفقه إلإسلإمي وإلقو : إلمبحث إلثان 

ي أحكام إلفرقةمقارنة بن  
 
 إنن   إلفلسيينية ف

ي تفرضها 
، ؤلا أن هناك بعض إلاختلإفات إلت  يعات إلفلسيينية تستمد معظم أحكامها من إلفقه إلإسلإمي

على إلرغم من أن إلتشر
 أحكام إلفقه إلإسلإمي 

 إلحاجة ؤلى موإكبة إلتيورإت إلقانونية إلحديثة. يهدف هذإ إلمبحث ؤلى تقديم مقارنة تفصيلية بن  
 . تبة على إليرفن  

وط وإلإجرإءإت إلقانونية وإلثار إلمي  كي   على إلشر
ي قضايا إلفرقة، مع إلي 

 
 وإلقوإنن   إلفلسيينية ف

 إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية
 إلميلب إلأول: أوجه إلتشابه بن  

                                            

 ( الخاصتان بالفدخ لمعيب أو الغش.003–002السادتان ) (1)
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ي تحكم أحكام
ي إلعديد من إلأسس إلت 

 
 إلفلسيينية وإلفقه إلإسلإمي ف

ك إلقوإنن  
ي إلزوإج تشي 

 
فالعديد من إلإجرإءإت ؛ إلفرقة ف

يعة إلإسلإمية.  وط مأخولة بشكل مباشر من إلشر يعات و وإلشر ي هذإ إلميلب أهم أوجه إلتشابه بن   إلتشر
 
سنتناول ف

 .  إلفلسيينية وأحكام إلفقه إلإسلإمي
وط وإلإجرإءإت  إلفرع إلأول: إلشر

ي 
 
ك كل من إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية ف

يتمس   ، حيث  إلتأكيد على أهمية توإفر أسباب قوية لليلإق أو إلفسخيشي 
ر أو عدم إلقدرة على إلإنفاق أو إلغياب إليويل للزوج كأسباب  وط مثل إلتأكد من وقوع إلصر  ورة توإفر شر كلإ إلنظامن   بصر 

وعة لإنهاء إلعلإقة إلزوجية.  ي تتيلب محاولة إلإصلإح بن   إل مشر
ي إلفقه كما أن إلإجرإءإت إلت 

 
زوجن   قبل إليلإق، سوإء ف

ي معالجة مسألة إلفرقة بحذر وتروي. 
 
ا ف

ً
ي إلقوإنن   إلفلسيينية، تظهر توإفق

 
 إلإسلإمي أو ف

: إلحقوق وإلوإجبات ي
 إلفرع إلثان 

 إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلس
ي حالة إليلإق أو إلفسخ تكاد تكون متيابقة بن  

 
 ؛يينيةإلحقوق إلمتعلقة بالزوجة وإلأبناء ف

 . ي كلإ إلنظامن  
 
ي إلمهر وإلمؤخر، كلها أمور تمت مرإعاتها ف

 
 فالنفقة أثناء إلعدة، وحضانة إلأطفال، وضمان حقوق إلمرأة ف

 إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية
: أوجه إلاختلإف بن   ي

 إلميلب إلثان 
 إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية

، ؤلا أن هناك بعض إلفروقات إلبارزة، خاصة فيما يتعلق على إلرغم من إلتشابه إلكبي  بن  
تب على إلفرقة. هذإ إلميلب سيتناول أهم أوجه إلاختلإف بن   إلفقه وإلقانون. 

 بالإجرإءإت إلقانونية وإلأثر إلمي 
ي إلإجرإءإت إلقانونية

 
 إلفرع إلأول: إلاختلإف ف

ي حديث يتيلب ب
ي تعتمد إلقوإنن   إلفلسيينية على ؤطار قانون 

 
ي قد لا تكون موجودة بنفس إلشكل ف

عض إلإجرإءإت إلرسمية إلت 
. على سبيل إلمثال:   إلفقه إلإسلإمي

ي بعض 
 
ط أن يكون هناك شهود ف ي إلفقه إلإسلإمي بشكل شفوي )بشر

 
ي إلمحكمة: بينما يتم إليلإق ف

 
تسجيل إليلإق رسميًا ف

ي تسجيل إليلإق رسميًا لضم
. إلحالات(، يتيلب إلقانون إلفلسييت   ان حقوق إلزوجن  

ي إليلإق لإجرإء محاولات إلصلح بن   
 
ي بعض إلحالات: قد تتيلب إلقوإنن   إلفلسيينية تدخل إلمحكمة ف

 
ي ف

إلتدخل إلقضان 
 . ي إلفقه إلإسلإمي

 
، وهو ؤجرإء غي  منصوص عليه بشكل وإضح ف  إلزوجن  

تبة على إلفرقة ي إلثار إلمي 
 
: إلاختلإف ف ي

 إلفرع إلثان 
ي بعض إلحالات،

 
. على سبيل إلمثال:  ف  إلفلسيينية عن إلفقه إلإسلإمي

ي إلقوإنن  
 
تبة على إلفرقة ف  تختلف إلثار إلمي 

ي 
 
ة إلعدة. أما ف ي إلزوج خلإل في 

 
، ؤلإ توف ي إلفقه إلإسلإمي

 
إث ف  إلزوجة مستحقة للمي 

، تبف  ي حالة إليلإق إلرجعىي
 
إث: ف إلمي 

يعات إلمحليةإلقوإنن   إلفلسيينية، قد تختلف بعض إلتفاصيل إلم ي إلإرث بناءً على إلتشر
 
 .(1)تعلقة بحق إلزوجة ف

فرض تعويضات مالية ؤضافية على إلزوج ؤلإ تبن   أن 
ُ
ي إلقوإنن   إلفلسيينية، قد ت

 
إلحقوق إلمالية بعد إلفسخ أو إليلإق: ف

ي إلمقابل، إلفقه إلإسلإمي يركز أكير 
 
ي إلنفقة وإلعدة إليلإق تم بيريقة تعسفية أو أصر  بالزوجة أو إلأبناء. ف

 
 على حقوق إلزوجة ف

ي 
إر إلناجمة عن إليلإق إلتعسف   .(2)وإلمهر إلمؤخر، مع عدم إلنص إلمباشر على إلتعويض إلمالىي عن إلأصر 

ي أحكام إلفرقة هي علإقة تكامل تنظيمىي لا تعارض 
 
يعات إلفلسيينية ف  إلفقه إلإسلإمي وإلتشر

يرى إلباحث أن إلعلإقة بن  
؛ ؤل ؤن إل يعىي ي تحديد أسباب إلفرقة تشر

 
ي جوهرها ؤلى إلأحكام إلفقهية إلإسلإمية، لا سيما ف

 
قوإنن   إلفلسيينية إستندت ف

ي يوإكب متيلبات إلدولة إلحديثة وحماية إلحقوق. 
ي ؤجرإن 

وطها وآثارها إلأساسية، ؤلا أنها أعادت صياغتها ضمن ؤطار قانون  وشر
ز إلفقه إلإسلإمي على تقرير إلأحكا

ّ
ي حن   رك

ر وحف  إلأشة ومنع فف  وعية وإلمقاصد إلعامة، كرفع إلصر  م من حيث إلمشر
، وإلتدخل  ي ؤلى تحويل هذه إلمقاصد ؤلى قوإعد ملزمة وآليات عملية، كالتوثيق إلرسمىي

ي    ع إلفلسييت  إلتعسف، عمد إلتشر
ي بعض إلثار، كال

 
، وتقدير إلتعويض عند إلتعسف. كما يظهر إلاختلإف بن   إلنظامن   ف ي

تعويض إلمالىي عن إليلإق إلقضان 
ي جوهره ؤلى قوإعد فقهية عامة كقاعدة 

 
، لكنه يستند ف ي إلفقه إلإسلإمي

 
، إلذي لم يرد بنص صري    ح ف ي

ر ولا »إلتعسف  لا صر 

                                            

(. أثر علاقة الرجل بسطمقتو الرجعية دراسة فقيية مقارنة بقانهن 2224الحسهد، قاسم، محمد حزم، والعتهم، نيبال، محمد إبراهيم. ) (1)
 (.5)39مجمة مؤتة لمدراسات الإندانية والاجتساعية، الأحهال الذخرية الأردني. 

(2) Afif, S., & Rashid, M. (2011). Arbitrary Divorce and its Compensation between The 
Shari’ah and The Jordanian Law (Doctoral dissertation).  
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إر ل تيورًإ تنظيميًا له، يهدف ؤلى «. صر 
ّ
مث
ُ
، بل ي ل خروجًا عن إلفقه إلإسلإمي

ّ
شك

ُ
ي لا ي

ي    ع إلفلسييت  وعليه، يمكن إلقول ؤن إلتشر
يعة ومقاصدها. تحق ي إلعلإقة إلزوجية، بما ينسجم مع روح إلشر

 
 يق إلعدإلة، وضمان إستقرإر إلأشة، وحماية إليرف إلأضعف ف

 إلخاتمة
ي إلضفة إلغربية، 

 
ي إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية إلميبقة ف

 
ي إلزوإج ف

 
ي ختام هذإ إلبحث إلذي تناول أحكام إلفرقة ف

 
ف

إبط إ . يعكس هذإ يتضح لنا مدى إلي  ي فلسين  
 
يعة إلإسلإمية وبن   إلقانون إلوضعىي ف يعات إلمستمدة من إلشر لوثيق بن   إلتشر

ي مسائل إلأشة، وبن   
 
ي ف

ي تشكل أساس إلنظام إلقانون 
يعة إلإسلإمية، إلت  إبط محاولة إلتوفيق بن   إلمحافظة على أحكام إلشر

إلي 
إت إلاجتماعية وإلقانونية   إلحديثة. موإكبة إلتحديات وإلتغي 

 تتناسب مع 
ً
ي إلزوإج، حيث يقدم حلولا

 
ي معالجة قضايا إلفرقة ف

 
ة ف لقد أظهرت إلدرإسة أن إلفقه إلإسلإمي يتسم بمرونة كبي 

ي إلمقابل، نجد أن إلقوإنن   
 
كي   على مصلحة إلأشة وإلمجتمع. ف

، مع إلي  إلحفاظ على إلحقوق وإلوإجبات لكلإ إليرفن  
ذه إلأحكام من خلإل آليات قانونية حديثة تهدف ؤلى ضمان إلتوثيق إلدقيق للؤجرإءإت إلفلسيينية تسعى ؤلى ضبط ه

إر محتملة.   وإلحقوق، وحماية إلأطرإف إلضعيفة كالمرأة وإلأبناء من أي أصر 
، ؤلا أ ي إلجوهر بن   إلنظامن  

 
 ف
ً
 إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية، يتبن   أن هناك توإفقا

ن إلقوإنن   من خلإل إلمقارنة بن  
ي إلحديث. 

ي تعزز من حماية إلحقوق، وتوإكب إلتيور إلقانون 
إلفلسيينية قد أضافت بعض إلتدإبي  إلإجرإئية وإلتنظيمية إلت 

يعة إلإسلإمية وتيلعات إلمجتمع   إلحاجة ؤلى مرإجعة دورية لهذه إلقوإنن   لضمان توإفقها إلدإئم مع روح إلشر
ومع لل ، تبف 
 . ي
 إلفلسييت 
ي إلنها

 
يعة إلإسلإمية وإلمرونة إلقانونية، ف إم بالشر  بن   إلالي  

ً
 متوإزنا

ً
ي يقدم نمولجا

ي إلفلسييت 
ية، يمكن إلقول ؤن إلنظام إلقانون 

وهو أمر يستحق إلدعم وإلتيوير لضمان تحقيق إلعدإلة إلأشية وإلحقوق إلفردية بما يتماشر مع إلظروف إلاجتماعية 
 إلمعاصرة. 
 إلنتائج: 

 إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية:  . إلتوإفق بن   1
 أحكام إلفقه إلإسلإمي وإلقوإنن   إلفلسيينية فيما يتعلق بأحكام إلفرقة، حيث تضمن  

إ بن   ً ا كبي 
ً
أثبتت إلدرإسة أن هناك توإفق

 كلإهما حقوق إلزوجن   وإلأبناء بعد إنتهاء إلعلإقة إلزوجية. 
عية: 2 ي إلأحكام إلشر

 
 . إلمرونة ف
ي إلتعامل مع قضايا إلفرقة، مما يسمح بتوفي  حلول تناسب مختلف إلظروف إلاجتماعية يظهر إلفقه إ

 
لإسلإمي مرونة ف

 وإلنفسية للأطرإف إلمعنية. 
 . إلإجرإءإت إلقانونية: 3

ي حماية حقوق إلأطرإف 
 
إلقوإنن   إلفلسيينية وضعت ؤجرإءإت قانونية وإضحة ومحددة تتعلق باليلإق وإلفسخ، مما يسهم ف

ي إستخدإم حق إليلإق. ويضمن 
 
 عدم إلتعسف ف

 . حماية حقوق إلمرأة وإلأبناء: 4
تركز إلقوإنن   إلفلسيينية على حماية حقوق إلمرأة وإلأبناء من خلإل تضمن   ضمانات مثل إلنفقة، وإلحضانة، وتقسيم 

ي نحو تحقيق إلعدإلة إلاجتماعية. 
ي إلفكر إلقانون 

 
 إلممتلكات، وهو ما يعكس تيورًإ ف

 ملحة للتوعية: . حاجة 5
ي 
 
عي لدى بعض إلأفرإد فيما يتعلق بحقوقهم ووإجباتهم، مما يساهم ف

ي وإلشر
ي إلوعي إلقانون 

 
أثبتت إلدرإسة أن هناك نقصًا ف

 تفاقم إلمشكلإت إلأشية. 
 إلتوصيات: 

 . تيوير إلقوإنن   إلفلسيينية: 1
ي مرإجعة وتيوير إلقوإنن   إلفلسيينية بشكل دوري لضمان إستمرإرية

يعة إلإسلإمية ومع متيلبات  ينبعى  توإفقها مع مبادئ إلشر
ي قديم صدر سنة 

ي إردن 
م 1976إلعصر إلحديث خاصة قانون إلاحوإل إلشخصية إلغي  متوفر بصيغة فلسيينية، وإنما هو قانون 
ي إلضفة إلغربية. 

 
ي على حاله ف

ي مكان صدوره بالأردن إكير من مرة، بينما بف 
 
 وتم تعديله وتحديثه ف

 دور لجان إلصلح وإلمصالحة:  . تعزيز 2
نصح بتعزيز دور لجان إلصلح وإلمصالحة قبل إتخال قرإر إليلإق، لتقليل حالات إليلإق إلمتشعة وحماية إلأش من إلتفك . 

ُ
 ي
 . ؤطلإق برإمج توعية قانونية: 3
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ي حالات إلف
 
رقة، لتمكينهم من إتخال يجب ؤطلإق برإمج توعية قانونية تستهدف إلأزوإج وإلأش حول حقوقهم ووإجباتهم ف

ة.   قرإرإت مستني 
4 :  . تقديم إلدعم إلنفشي وإلاجتماعي

نصح بتوفي  خدمات إلدعم إلنفشي وإلاجتماعي للأزوإج وإلأبناء إلمتأثرين بقضايا إلفرقة، لتخفيف إلضغوط إلنفسية إلناتجة 
ُ
ي

 عن لل . 
 . تشجيع إلبحث وإلدرإسة: 5

ي تشجيع إلبحث وإلدرإسات إلأكادي
ي إلزوإج، لتوفي  بيانات ومعلومات تدعم تيوير ينبعى 

 
ي مجالات حقوق إلأشة وإلفرقة ف

 
مية ف

يعات وإلممارسات إلقانونية  إلتشر
 . تعاون بن   إلمؤسسات إلقانونية وإلدينية: 6

عية تعزيز إلتعاون بن   إلمؤسسات إلقانونية وإلدينية لضمان تقديم حلول متكاملة للقضايا إلأشية، توإزن بن   إلمتيل بات إلشر
 وإلقانونية. 
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 وإلمرإجع قائمة إلمصادر 
 إلمصادر .1

ي بكر. )د.ت(. ؤعلإم إلموقعن   عن رب إلعالمن   )مج  وت: دإر إلكتب إلعلمية. 3إبن إلقيم، محمد بن أنر  (. بي 
وت: دإر إلفكر. 267، ص 3إبن إلهمام، محمد بن عبد إلوإحد. )د.ت(. فتح إلقدير )ج   (. بي 

عبد إلحليم، مجموع إلفتاوى، تحقيق عبد إلرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع إلمل  فهد ليباعة إلمصحف  إبن تيمية، أحمد بن
يف، إلمدينة إلمنورة، ج  .81، ص 33إلشر

، يوسف بن عبد لئ بن محمد. ) وت: 6(. إلاستذكار إلجامع لمذإهب فقهاء إلأمصار وعلماء إلأقيار )ج 2000إبن عبد إلير (. بي 
 مية. دإر إلكتب إلعل

ي )مج 
 (. إلقاهرة: مكتبة إلقاهرة. 7إبن قدإمة، عبد لئ بن أحمد. )د.ت(. إلمغت 

ي حقه ما يصر  بجاره، حديث رقم 
 
. )د.ت(. سن   إبن ماجه، كتاب إلأحكام، باب من بت  ف ي

إبن ماجه، محمد بن يزيد إلقزويت 
وت: دإر إلفكر. 2341)  (. بي 

ح كي   إلدقائق )ج 2010إبن نجيم، زين إلدين بن ؤبرإهيم بن محمد. ) ى. 4(. إلبحر إلرإئق شر وت: دإر إلكتب إلعربية إلكير  (. بي 
ح كي   إلدقائق )ج  . 126، ص 4إبن نجيم، زين إلدين بن ؤبرإهيم. )د.ت(. إلبحر إلرإئق شر وت: دإر إلكتاب إلإسلإمي  (. بي 

ح إلكبي  على مختصر خليل، مع حاشية إل ي )مج إلدردير، أحمد بن محمد. )د.ت(. إلشر
 
وت: دإر إلفكر. 2دسوف  (. بي 

، محمد بن أحمد. )د.ت(. إلمبسوط )مج  وت: دإر إلمعرفة. 6إلشخشي  (. بي 
ف. )د.ت(. روضة إليالبن   وعمدة إلمفتن   )مج  . 8إلنووي، يحت  بن شر وت: إلمكتب إلإسلإمي  (. بي 

 إلكتب:  .2
ي أحكام إلمرأة وإلبيت إلمسلم2000زيدإن، عبد إلكريم. )

 
وت: مؤسسة إلرسالة.  (. إلمفصل ف يعة إلإسلإمية. بي  ي إلشر

 
 ف

ي للأبحاث ودرإسة إلسياسات،  ي إلإسلإم: إلحقوق وإلوإجبات. إلمركز إلعرنر
 
 .2015عادل. إلصلإح، إلأشة ف

 ، ي . دإر إلرإئد إلعرنر ي إلإسلإمي
ي    ع إلجنان   .1986عبد إلقادر. عودة، إلتشر
ي إلدين عبد إلحميد. ) إئع إلأخرى. (. إلأحوإل إل2013محمد محت  ي إلشر

 
يعة إلإسلإمية مع إلإشارة إلى مقابلها ف ي إلشر

 
شخصية ف

Dar Al Kotob Al Ilmiyah  .دإر إلكتب إلعلمية 
 ، . دإر إلكتاب إلجامعىي ي إلفقه إلإسلإمي

 
، أحكام إليلإق وإلفسخ ف ي

 .2002محمد. إلقاض 
، إلفقه إلإسلإمي وأدلته. دإر إلفكر،   .2006وهبة. إلزحيلىي

 ت وإلدرإسات: إلمقالا. 3
ي إلفقه إلمعاصر: إلحضانة أنمولجًا )درإسة فقهية تيبيقية(. مجلة  2023إلأحمدي، فاطمة علىي فهد. )

 
(. أثر تعليل إلأحكام ف
 .1834–1771(، 2)39كلية إلدرإسات إلإسلإمية وإلعربية للبنات بالإسكندرية، 

ي حالة إليلإق: 2019إلحاج، محمود. )
 
 (.15درإسة مقارنة. مجلة إلدرإسات إلقانونية، ) (. إلحقوق إلمالية للزوجة ف

، خالد بن محمد بن مرزوق. ) ي ي إلمملكة إلعربية 2024إلحرنر
 
ي نظام إلأحوإل إلشخصية ف

 
(. من آثار إلفرقة بن   إلزوجن   ف

 .4190–4083(، 43)43إلسعودية. مجلة كلية أصول إلدين وإلدعوة بالمنوفية، 
(. أثر علإقة إلرجل بميلقته إلرجعية: درإسة فقهية مقارنة بقانون 2024ل محمد ؤبرإهيم. )إلحمود، قاسم محمد، وإلعتوم، نيبا

. مجلة مؤتة للدرإسات إلإنسانية وإلاجتماعية،  ي
 (.5)39إلأحوإل إلشخصية إلأردن 

تب عليه للزوجة وإلأبناء. 2008إلدإمغ، سامي بن عبد إلعزيز. ) وع إلإجرإءإت إلمنظمة لليلإق وما يي   (. مشر
ي إلإسلإم. وكالة إلصحافة إلعربية. 2022شاكر، أحمد محمد. )

 
 (. نظام إليلإق ف

( .  (.5(. أحكام إليلإق وأسباب وقوعه وأثره على إلمجتمع. مجلة إلأصالة، )2022عامر، وليد صالح علىي
إلاجتماعية على إلمرأة (. إلعوإمل إلمؤدية لليلإق وآثاره إلنفسية و 2021عثمان، أميمن، إلذئب، مباركة، وإلكوت، سليمة. )

إتة إلعلمية،   .136–108(، 1)5إلميلقة: درإسة حالات. مجلة جامعة صير
( . يعات إلفلسيينية إلمتعلقة باليلإق: تحليل وتقييم. مجلة إلعلوم إلقانونية، )2020إلعياري، رإمي  (.4(. إلتشر
، شيماء. ) ي

ي 2021عفيف 
 
يعات إلأشية ف . مجلة إلحقوق، )(. أثر إلفقه إلإسلإمي على إلتشر  (.12فلسين  

، جمال. ) ي
ي دفع إلمهر: درإسة فقهية مقارنة بقانون إلأحوإل 2025غباري، ثناء، وإلكيان 

 
(. آلية فسخ إلنكاح لإعسار إلزوج ف

ي رقم )
 م. مجلة جامعة إلنجاح للقانون وإلاقتصاد. 1976( لسنة 61إلشخصية إلأردن 

، هند بنت سعد. ) ي
إف (. أثر إلإعسا2018إلقحيان  يعة وإلقانون بتفهنا إلأشر ي فسخ عقد إلنكاح. مجلة كلية إلشر

 
دقهلية،  –ر ف

20(5 ،)3043–3074. 



 الإسلاميةوم / كلية العلالأنبياء وارث جامعة – المحكمة مِراس مجلة
عنى بالدراسات الإنسانية

ُ
مة نصف سنوية ت

ّ
 مجلة علمية محك

Published by University of Warith Al-Anbiyaa 

ة|  77 ح ف ص ل  ا
 

، وإلجبوري، محمد. ) ي إلفقه 2023لاوند، بديعة غانم أحمد، إلوزيري، محمود إلسيد محمد حسن  
 
(. إليلإق أنوإعه وأحكامه ف

. مجلة إلكلية إلإسلإمية إلجامعة،   .94–63(، 72)1إلإسلإمي
، يوسف علىي محمد. ) ي : درإسة فقهية تأصيلية. 2018إللهتر ي

ي قانون إلأشة إلبحريت 
 
 (. معالم إلاجتهاد ف

إر إلنفسية: درإسة 2024نجم إلدين، أحمد محمد سيد. ) تبة على إلتفريق بن   إلزوجن   بموجب إلأصر 
(. إلأحكام وإلثار إلمي 

 فقهية. مجلة إلعلوم إلقانونية وإلاقتصادية. 
، رمضان. )نصر، ؤبر  ، وإلرإجحىي ة إلمرأة وما يتعلق بها من أحكام. مجلة كلية إلدإب 2023إهيم علىي

ّ
جامعة أسوإن،  –(. عِد

14(2 ،)16–59. 
يعات: 3  . إلتشر

ي إلضفة إلفلسيينية، رقم 
 
ي إلذي ينفذ ف

 .1976لعام  61قانون إلأحوإل إلشخصية إلأردن 
ي إلقضاة بف

 .لسين   بعض إلتعميمات إلصادرة عن ديوإن قاض 
 . إلدرإسات إلعليا: 4

(. 2003إلمحتسب، عيا محمد فايز. ) عية إلفلسيينية )رسالة ماجستي  ي إلمحاكم إلشر
 
(. دعوى ؤثبات إليلإق وتيبيقاتها ف

 .  جامعة إلخليل، كلية إلدرإسات إلعليا، فلسين  
ي إلضفة إلغربية (. دور دإئرة إلإرشاد وإلإصلإح إلأشي إل2017عبد إلقادر، سلإفة أحمد، وصوإلحة. )

 
عية ف تابعة للمحاكم إلشر

ي إلدإئرة )أطروحة 
 
ي إلحفاظ على إلأشة إلفلسيينية من إلتفك  ومنح إلمرأة حقوقها إلقانونية من وجهة نظر إلعاملن   ف

 
ف

 دكتورإه(. جامعة إلنجاح إلوطنية. 
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